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هيئة المحكمة:برئاسة السيد المستشار يوسف المطاوعـه  وكيــل المحكمة وعضوية السادة المستشارين فتحى محمود السيـد ، لطفى عبد العزيز , أحمد هاشم ، عبد الرحمن فكرى وحضور الأستاذ محمد أيمن سعد الدين رئيس النيابة وحضور السيد حمود الديحانى أمـين سـر الجلسة.
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المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعه وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضده الأول فى الطعنين يوسف سليمان عبد الرضا أقام الدعوى رقم 1738/2002 تجارى ومدنى كلى حكومه على الطاعنين وباقى المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان وثيقتى التملك رقم 2522 بتاريخ 10/4/2001 ورقم 3218 بتاريخ 11/3/2002 وبشطب التسجيلات الواردة عليهما وتسليمه العقار محل العقدين المذكورين ، وقال بياناً لدعواه أن المطعون ضدها الثالثة فى الطعنين – خيرية عبد الكريم المنصورى – باعت لنفسها العقار المملوك له الواقع فى مشرف قسيمة 470 قطعه 5 ومساحته 750 م2 المسجل برقم 4192 فى 10/4/99 بموجب الوكالة الصادرة لها منه برقم 6599 جلد 6 فى 19/7/1998 رغم انتهائها وفقدان صلاحيتها منذ 4/4/1999 ، وقد قضى ببطلان العقد المذكور بحكم نهائى فى الاستئناف رقم 460/2001 مدنى بتاريخ 13/2/2002 ، وإذ كانت المطعون ضدها المذكورة قد تصرفت فى العقار بالبيع للطاعن الأول أحمد سعيد مجيد عبد الواحد وسجل هذا التصرف بالوثيقة رقم 2522 ، كما باع الأخير ذات العقار للطاعنة الثانية هدى عبد الرحمن يوسف عبد السلام وسجل هذا البيع بالوثيقة رقم 3218 وكانت هذه البيوع قد وردت على ملك الغير ولا تنتج أثراً فى حقه ما لم يجيزها فقد أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان . قضت المحكمة بعدم نفاذ عقدى البيع محل النزاع وبمحو وشطب تسجيلها لدى المطعون ضده الثانى بصفته فى الطعنين – وكيل وزارة العدل المساعد لشئون التسجيل والتوثيق – وبتسليمه العقار محل النزاع . استأنفـ الطاعنان هذا الحكـم بالاستئنافين رقمـى 1140 ، 1142 /2004 مدنى وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان كل فى طعنه فى هذا الحكم بطريق التمييز . عرض الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها ضمت الطعنين والتزمت النيابة رأيها .
وحيث أن مما ينعاه الطاعنان – فى الطعنين على الحكم المطعون فيه – مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتفسيره والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع حين رتب على الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 460/2001 ببطلان ملكية المطعون ضدها الثالثة للعقار محل النزاع عدم نفاذ تصرفها فيه بالبيع للطاعن فى الطعن رقم 112/2005 مدنى، وكذا تصرف الأخير ببيع العقار للطاعنة فى الطعن 115/2005 مدنى وذلك فى حق المطعون ضده الأول بالرغم من أن هذا الحكم  لم يصدر فى مواجهة أى منهما ولم يسجل لدى المطعون ضده الثانى بصفته فلا حجية له قبلهما . فضلاً عن أنهما حسنا النية عند قيام كل منهما بشراء عقار التداعى ولم يكن أيهما يعلم ببطلان عقد المطعون ضدها الثالثة ولم يكن فى مكنتهما أن يعلما بذلك بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه .
وحيث أن هذا النعى بشقيه سديد ذلك أن النص فى المادة 7 من المرسوم رقم 5/1959 بقانون التسجيل العقارى  ]] مق: 5: 1959: 7 [[ على أن " جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله ، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب تسجيلها بما فى ذلك الوقف والوصية ، ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم . ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الآثار سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن " والنص فى المادة 11 مكررا من القانون رقم 73 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 5/1959 ]] مق: 5: 1959: 11 مكرر  [[السالف الذكر على أن " يجب تسجيل صحف دعاوى استحقاق أى حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها على هامش سجل المحررات واجبة التسجيل ، كما تسجل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية ويجب التأشير كذلك بما تقدم من دعاوى ضد المحررات واجبة التسجيل أو القيد يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذى يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً .... " والنص فى المادة 11 مكرر 3 من ذات القانون على أن " يترتب على تسجيل صحف الدعاوى المذكورة فى المادة 11 مكرر 1 أو التأشير بها أن حق المدعى إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقا للقانون يكون حجة على من ترتب لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها مؤداه وعلى ما ورد بالمذكرة التفسيرية للقانون 5/1959 أن الحقوق العينية المشار إليها فى المادة 7 منه لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول إلا بالتسجيل ومن تاريخ هذا التسجيل . وأن نظام تسجيل صحف دعاوى الملكية العقارية باعتبارها ضمن المحررات الواجبة التسجيل يقضى بتسجيل دعوى ثبوت الملكية ودعوى صحة التعاقد على حق عينى عقارى وذلك لما للتسجيل من أثر يحفظ لرافع تلك الدعاوى حقوقه  حتى إذ حكم له فيها بعد ذلك وتأشر بهذا الحكم على هامش تسجيل الصحيفة فإن الحكم ينسحب أثره إلى يوم تسجيل الصحيفة ويكون هذا التسجيل حجة من تاريخ وقوعه على من ترتبت لهم من نفس المتصرف حقوق عينية على العقار  ، وإذا لم يحصل هذا التأشير لا يكون للحكم أى حجة بالنسبة لتسجيل التصرف ولا ينتج أثره بالنسبة للمحكوم بزوال ملكيته أو بطلانها  لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق والذى لا يمارى فيه المطعون ضده الأول أن الحكم رقم 460/2001 استئناف مدنى ببطلان عقد البيع المسجل برقم 4192 بتاريخ 10/4/99 واعتباره كأن لم يكن وببطلان وثيقة التملك الصادرة بناء عليه لم يسجل فإنه رغم صيرورة هذا الحكم نهائيا وحيازته قوة الأمر المقضى لا ينتج أثره فى زوال الملك المسجل وبالنسبة للطاعنين لعدم تسجيل الحكم لدى المطعون ضده الثانى بصفته رغم علمه بتصرف المطعون ضدها الثالثة بالعقار بالبيع وإذ خالف الحكم  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف بعدم نفاذ عقدى البيع المسجلين برقمى 2522 ، 3218 فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب تمييزه .
وحيث أن موضوع الاستئنافين رقمى 1140 ، 1142/2004 مدنى صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
فلهذه الأسبــاب
حكمت المحكمة أولاً : بقبول الطعنين شكلاً وفى موضوعهما بتمييز الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات وعشرين ديناراً أتعاب محاماة .
ثانياً : فى موضوع الاستئنافين 1140 ، 1142/2004 مدنى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وألزمت المستأنف ضده الأول المصروفات وعشرة دنانير أتعاب محاماة .
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